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  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥جنيف، 

  )ج(١٥وضية السامية لحقوق الإنسان، وفقاً للفقرة موجز أعدته المف
  ٥/١من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 

  ∗بيرو

 إلى عملية الاستعراض الـدوري  )١( من أصحاب المصلحة١٧هذا التقرير هو موجز للورقات المقدمة من    
ولا يتضمن التقرير أية آراء . نوهو يتَّبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسا. الشامل

أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا أي حكم أو استنتاج يتـصلان                   
وذُكرت بصورة منهجية في حواشي نهاية النص مراجع المعلومات الواردة في التقرير، كما أنـه               . بمطالبات محدَّدة 

وقد يُعزى الافتقار إلى معلومات أو إلى التركيز بشأن مسائل محدَّدة . نصوص الأصليةبقدر المستطاع لم يجرِ تغيير ال
وتُتاح على الموقع الشبكي للمفوضـية      . إلى عدم تقديم أصحاب المصلحة معلومات ذات صلة بهذه المسائل بعينها          

ر إلى كون وتيرة الاستعراض وبالنظ. السامية لحقوق الإنسان النصوص الكاملة التي تتضمن جميع المعلومات الواردة
في الجولة الأولى هي أربع سنوات، فإن المعلومات الواردة في هذا التقرير تتصل في المقام الأول بأحداث وقعت بعد 

  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاني١

                                                      

 .لم تُحرَّر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة التحريرية بالأمم المتحدة  ∗
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   المعلومات الأساسية والإطار- أولاً 
   الإطار الدستوري والتشريعي- ألف 

لكفالة الاتساق بين التشريع الوطني ونظام      اً  ق الإنسان أن العمل يجري حالي     أكدت المنسقة الوطنية لحقو     - ١
 .)٢(روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

   الهيكل المؤسسي والحقوق إنساني-  باء

بالدفاع عن الحقوق الدستورية والأساسية للإنسان والمجتمع، ومراقبـة         اً  يختص مكتب أمين المظالم أساس      - ٢
وبعد مضي عشر سنوات على إنـشائه،       . )٣(امات الإدارة العامة، والإشراف على أداء المرافق الحكومية       تنفيذ التز 

   بشأن مكتب أمـين المظـالم       ٢٦٥٢٠يرى المكتب أنه يلزم تقييم النتائج التي أسفر عنها القانون الأساسي رقم             
سيما فيمـا   وجه القصور فيه، لا   لإدخال التعديلات اللازمة عليه ومعالجة أ      -  ١٩٩٥أغسطس  / آب ٤ المؤرخ   - 

يتعلق بواجب التعاون من جانب كيانات الدولة، ومعرفة ما إذا كانت الأحكام الحالية للقانون كافية أم ينبغـي                  
وأضاف أن المكتب يعتمد على السلطات في أداء عمله  .إضفاء القوة الإلزامية عليها والمعاقبة على عدم الامتثال لها

 .)٤( معلومات كاملة ومناسبة للدفاع عن الحقوقولا بد من حصوله على

وأشارت لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة في بيرو إلى أنه جـرى، في إطـار     
إصلاح الأجهزة التنفيذية والبرامج الاجتماعية للدولة وتطبيق اللامركزية عليها، تعديل اختصاصات ومهام وزارة             

رأة والتنمية الاجتماعية، وأدى ذلك إلى إضعاف الدور الذي يقوم به هذا الجهاز الرئيـسي في تعزيـز                  شؤون الم 
حيث أصبح اهتمامه الآن مركزاً علـى        المساواة بين الجنسين ومراقبة احترام صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة         
  . )٥(ة بين الجنسينالنهوض بالمرأة والأسرة والحد من الفقر وليس على حقوق المرأة والمساوا

  التدابير السياساتية -  جيم

تنص علـى تنفيـذ      ٢٠٠٥أكد مكتب أمين المظالم بأن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة في عام               - ٣
السياسات التصحيحية للدفاع عن حقوق المجموعات الضعيفة من السكان، كما تنص على المساواة في المعاملـة                

  .)٦(وعدم التمييز

البيان المشترك للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة بيرو لحقوق الإنسان ومركـز الدراسـات              ار  وأش  - ٤
سيما في مجال العدالة،  إلى مواطن الضعف في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، لاالديمقراطية في أمريكا اللاتينية 

توسيع نطاق عقوبة الإعدام، والتشريع الذي وافق       وعلى وجه الخصوص، في جملة أمور، إلى المبادرات الرامية إلى           
عليه الكونغرس للإبقاء على اختصاص المحاكم العسكرية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنـسان المرتكبـة مـن                 
العسكريين وقوات الأمن، والقيود الواردة على برنامج التدريب الدائم للقضاة في مجال حقوق الإنسان، وعـدم                

وأشارت المنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنميـة         . )٧(لي بشأن الجرائم ضد الإنسانية    تطبيق القانون الحا  
ولجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة في بيرو إلى مواطن الضعف في الخطة بشأن                  

  . )٨(الهوية الجنسيةي  الجنسين ومغايري ومشتهينالسحاقيات والمثليجماعات 
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وأشارت لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة في بيرو إلى عدم إدمـاج                   - ٥
البعد الجنساني في تنفيذ السياسات والخطة والخدمات والمشاريع الرامية إلى النهوض بالمرأة وإلى الاهتمـام فقـط          

لاجتماعية الناتجة عن الفقر والعنف، الذي لا يحقق الحماية         بحماية الأسرة والمجموعات الضعيفة المعرضة للمخاطر ا      
   .المطلوبة للمرأة

إلى تراجـع  اً  وأشارت لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة في بيرو أيض               - ٦
نوات السبع الأخيرة   السياسات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة وخدمات مراكز الطوارئ الخاصة بالمرأة في الس            

 من أجل تنفيـذ أنـشطة       ٢٠٠١وإلى إلغاء البرنامج الوطني لمكافحة العنف المترلي والجنسي الذي وضع في عام             
. وسياسات تركز على حماية الأشخاص المعنيين بالعنف المترلي والجنسي وتقديم المساعدة لهم على الصعيد الوطني              

. )٩(الإدارة العامة للحماية الاجتماعية التي لا تعمل في الوقت الحالي         ونقلت اختصاصات ومهام هذا البرنامج إلى       
  . )١٠(وأبدت منظمة رصد حقوق الإنسان ملاحظات مماثلة

اً وأضافت لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة في بيرو أنها قدمت التماس  - ٧
للخطة الوطنية لمكافحـة  اً ماعية بشأن عدم احترام مبدأ العناية الواجبة طبق المرأة والتنمية الاجتشؤون إلى وزارة

 وأعربت لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة .اً، وهذا الالتماس قيد البحث حالي٢٠٠٧- ٢٠٠٢العنف ضد المرأة للفترة 
يض خدمات الرعاية التي البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة في بيرو عن قلقها بشأن تغيير منظور الحماية وتخف

  .)١١(تقدمها مراكز الطوارئ الخاصة بالمرأة

   تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع–ثانياً 
 المساواة وعدم التمييز - ١

لاحظت لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة في بيرو والمنظمة الكنديـة       - ٨
 ينص على الحماية من جميع أنواع التمييز ولكنه ١٩٩٣ن والتنمية أن الدستور السياسي لعام للعمل من أجل السكا

لاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة بيرو لحقـوق   ولاحظ ا . )١٢(لا يمنع صراحة التمييز القائم على الميول الجنسية       
دم هام على الصعيد التشريعي فيما يتعلـق        الإنسان ومركز الدراسات الديمقراطية في أمريكا اللاتينية أنه أحرز تق         

 رغم  ٢٠٠٧ غير أنه لم يتخذ أي إجراء لتنفيذ قانون المساواة بين الرجال والنساء لعام               .بمكافحة التمييز ضد المرأة   
ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من هذه الجهود التشريعية، لا تـزال            . مضي ستة أشهر على اعتماد هذا القانون      

عوبات في الوصول إلى القضاء بسبب عدم مبالاة العاملين بالمهن القضائية بمشاكلهن وعدم تطبيـق              المرأة تواجه ص  
  . )١٣(القوانين السارية بوجه ملائم، وهو أمر خطير بالنظر إلى جرائم قتل الإناث الجارية في البلد

نون تكافؤ الفرص بـين     المنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية من ناحيتها إلى أن قا           وأشارت    - ٩
الذي يكرس المساواة بين الجنسين في أعمال الدولة الرامية إلى تحقيق تكافؤ  ٢٠٠٧ال والنساء المعتمد في عام جالر

. القضاء على جميع أشكال التمييز والإقصاء الجنسي والاعتراف بالاختلاف الثقافي         اً  الفرص والذي يفترض ضمني   
القانون مشروع القانون الخاص بمنع التمييز ضد المرأة على أساس التوجه الجنسي      غير أنه لم يراع عند صياغة هذا        

وأشارت لجنـة أمريكـا     . )١٤(الذي يعترف بالتنوع الجنسي، ولم يتخذ إجراء لكفالة تكافؤ الفرص للسحاقيات          
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 أجل السكان والتنمية اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة في بيرو والمنظمة الكندية للعمل من
ستراتيجية الوطنية للصحة لاا: إلى عدم الاعتراف بالتنوع الجنسي في النصوص السياسية والبرامج العامة التاليةاً أيض

الجنسية والإنجابية، والخطة الوطنية الشاملة لحماية الصحة الجنسية والإنجابية التي أقرتها وزارة الصحة، والمشروع              
  .)١٥( الذي أقرته وزارة التعليم٢٠٢١دراسية الوطنية لعام الوطني للمناهج ال

لهوية الجنـسية    ا يمغايروالدفاع عنها معلومات عن حالة       وقدم مركز تعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية       - ١٠
وأشار إلى أن هذه الفئات من السكان تتعرض للعنف البدني والنفسي من .  الجنسيني ومشتهينالسحاقيات والمثليو

إلى اً وأشـار أيـض  . سيما في أحياء معينة من العاصمة ليما     ب دوائر الأمن المدني المحلية والشرطة الوطنية، لا       جان
وتفيد التقارير بتعرض المراهقين والشباب المنتمين إلى هـذه         . تعرضها للتمييز في الخدمات الصحية وسوق العمل      

معلومات بشأن  اً  ا للتنمية والدراسات الجنسية أيض    وقدم معهد رون  . )١٦(الفئات لعنف على أساس التوجه الجنسي     
 وأوصي بوضع برامج -  المخنثين ومغايري الهوية الجنسية ومغايري التوجه الجنسي -  ارتكاب العنف ضد المغايرين

ووجه معهد رانا نداء لاتخاذ نهج تعددي في السياسات العامة لتعزيز الحوار واحترام حقـوق               . للتثقيف والتوعية 
  .)١٧( للسكان المعنيينالإنسان

   حق الفرد في الحياة والحرية والأمن على شخصه- ٢

لاحظت منظمة رصد حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية أن الدستور يجيز الحكم بالإعدام نظير الخيانة   - ١١
عدام منـذ    ولم يحكم على أحد بالإ     )١٨(في وقت الحرب ونظير الإرهاب، غير أن الإعدام لم ينفذ منذ السبعينات           

ولاحظت منظمة العفو الدولية مع ذلك أنه كان معروضاً علـى           . )١٩(١٩٩٣دخول الدستور حيز النفاذ في عام       
وكانت ثلاثة منها بـشأن  .  أربعة مشاريع قوانين بشأن اللجوء إلى عقوبة الإعدام٢٠٠٦الكونغرس في نهاية عام   

 والرابع بشأن توقيـع     اً،أو نفسي اً  ل أو المعوقين بدني   توسيع نطاق هذه العقوبة لتشمل جرائم مثل اغتصاب الأطفا        
  ، رفض الكونغرس مشروع القـانون الرابـع        ٢٠٠٧يناير  /وفي كانون الثاني  . عقوبة الإعدام في قضايا الإرهاب    

انسحاب بيرو من الاتفاقية الأمريكية     اً  شاريع أيض وتقترح هذه الم  . ولا تزال المشاريع الثلاثة الأخرى قيد البحث      
وطلبت منظمة العفو الدولية من الحكومة أن       .  التي تمنع توسيع نطاق عقوبة الإعدام      ١٩٦٩ق الإنسان لعام    لحقو

تبادر بصورة عاجلة بإلغاء جميع الأحكام الواردة في القانون الداخلي بشأن الإعدام وبعدم توسيع نطـاق هـذه                  
لاتحاد الدولي اوأبدى . )٢٠(دولية لحقوق الإنسانلما هو منصوص عليه في المعاهدة الاً العقوبة إلى جرائم أخرى طبق

لحقوق الإنسان ورابطة بيرو لحقوق الإنسان ومركز الدراسات الديمقراطية في أمريكا اللاتينية شواغل مماثلة فيما               
  . )٢١(يتعلق بالمبادرات الرامية إلى توسيع نطاق عقوبة الإعدام

، ١٩٩٨ من وجود قانون يمنع صراحة التعذيب منذ عام          لمنظمة رصد حقوق الإنسان، على الرغم     اً  ووفق  - ١٢
. فإن الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية لا يزالون يتعرضون للتعذيب وسـوء المعاملـة في بـيرو                 

 وتشرين ٢٠٠٥يناير /بين كانون الثانياً  بلاغ٧٨وسجلت منظمة غير حكومية تمثل ضحايا التعذيب أمام المحاكم      
ومع ذلك، حققت المحاكم في بيرو في غضون السنوات الماضية بعض التقدم في مساءلة أفراد . ٢٠٠٧بر أكتو/الأول

، أيدت المحكمة العليا الأحكام الصادرة في سبع قضايا         ٢٠٠٠وبعد عام   . الشرطة الذين يسيئون معاملة المحتجزين    
، حكم  ٢٠٠٧يوليه  /وفي تموز . ب من أفراد الشرطة والعسكريين وحرس السجون نظير التعذي        ١٥بالسجن على   
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أحد الأشخاص في    على فردين من أفراد الشرطة بالسجن مدة ثماني سنوات وأربع سنوات، على التوالي، لضربهما             
  . )٢٢(حتى الموت ٢٠٠٤عام 

ويدعى . لمنظمة العفو الدولية، استخدم سجن شالابالكا بمدينة بونو مرة أخرى كمركز للاحتجاز           اً  ووفق  - ١٣
ولاحظت منظمة العفو الدولية أن جميـع       . ٢٠٠٧أكتوبر  /إلى هذا السجن في تشرين الأول     اً   سجين ٢٤أنه نقل   

 بعد النداءات التي ألقيت على المستويين الوطني ٢٠٠٥السجناء الذين كانوا محتجزين في هذا السجن نقلوا في عام 
ب عدم إمكان الوصول إلى هذا الـسجن         بسب اً،والمحلي، ومن جانب لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أيض        

والقيود الناتجة عن ذلك ومن بينها عدم قدرة السجناء على الاتصال بالخارج، بما في ذلك بـذويهم ومحـاميهم                   
وأن تتخذ الإجراءات اللازمة اً وطلبت منظمة العفو الدولية من السلطات أن تغلق سجن شالابالكا نهائي. وأطبائهم

  .)٢٣( بالسجون الأخرى في البلد مع القواعد الدوليةلتتماشى ظروف الاحتجاز

. ولا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون للتهديد والتخويف بسبب الأنشطة التي يقومون بهـا                - ١٤
وطلبت منظمة العفـو    . ما يتم التحقيق في التهديدات التي يتعرضون لها       اً  ولاحظت منظمة العفو الدولية أنه نادر     

السلطات أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلـك ضـحايا                الدولية من   
انتهاكات حقوق الإنسان، والشهود، وأعضاء النيابة العامة، والأطباء الشرعيين، والصحفيين، والنقابيين من أداء             

دولية إلى تعرض المحامي المتخصص في ، أشارت منظمة العفو ال٢٠٠٧وفي أواخر عام . أعمالهم بحرية وبدون تهديد
حقوق الإنسان الذي يمثل أسر الضحايا في القضية ضد الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري لسلسلة من التهديدات                

وأعربت عن قلق مماثل بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمثلون أسر الضحايا في القضية المتعلقـة                 . بالقتل
   .)٢٤(بمشاريع التعدين

 عن قلقها إزاء مشروعية العقـاب  للأطفال البدني العقاب أشكال جميع اءنهلإ العالمية  المبادرةوأعربت  - ١٥
وهو . ولاحظت أن العقاب البدني مباح في نطاق الأسرة       . البدني للأطفال في الأسرة والمدرسة ومؤسسات أخرى      

ادرة أن العقاب البدني للأطفال محظـور في        وأوضحت المب . صراحة بالقانون اً  محظور بالمدارس ولكنه ليس محظور    
أن العقاب البدني لـيس     اً  وأوضحت أيض . كأجراء تأديبي اً  المؤسسات العقابية كعقوبة جنائية ولكنه ليس محظور      

ولاحظت المبادرة أن مجموعة من المنظمات غير الحكومية الوطنيـة          . محظوراً صراحة في مؤسسات الرعاية البديلة     
لمنع العقاب البدني للأطفال، بما في ذلك في نطاق الأسرة، وأيـد            اً   قانون ٢٠٠٧فبراير  /باطوالدولية أعدت في ش   
   .)٢٥(هذا القانون مكتب أمين المظالم

ولاحظت لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة في بيرو أن العنف البدني                  - ١٦
وأكدت اللجنة . لرئيسية للتمييز ضد المرأة القائم على نوع الجنس في بيرووالنفسي والجنسي والقتل من الأشكال ا

عدم صلاحية الإطار القانوني القائم لمنع ارتكاب العنف ضد المرأة والتحقيق في هذا العنف والمعاقبة عليه وحماية                 
ات بشأن الاغتـصاب  ، يعاقب القانون على انتهاك الحرية الجنسية، ويجوز تقديم بلاغ     ١٩٩١ومنذ عام   . الضحايا

الزوجي أو اغتصاب المثيل، وألغي الإعفاء من العقاب الذي كان منصوصاً عليه في حالة زواج المغتـصب مـن                   
ولاحظت لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقـوق           . الضحية، واتسع تعريف الاغتصاب   

الذي يتعرضن له نتيجة لسوء معاملة المعاونين " يذاء المزدوجالإ"المرأة أن النساء لا يقدمن مع ذلك بلاغات بسبب 
، يسمح قانون الحماية    ١٩٩٣من عام   اً  واعتبار. القضائيين لهن ونتيجة للوصمة التي تلحق بهن في الأسرة والمجتمع         
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 ـ                 ن لا تـزال    من العنف المترلي بطلب الحماية من سوء المعاملة البدنية أو النفسية أو الجنسية في محيط الأسرة ولك
لكلمة العليا لرب الأسرة وتضطر النساء إلى التنازل عن حقوقهن أو ترفض السلطات الاستجابة لطلبهن إلى حين    ا

ويبين التقرير الخاص بقتل الإناث الذي وضعته لجنة أمريكا اللاتينيـة           . سقوطه بالتقادم أو تحكم بأحكام خفيفة     
 أن السبب الرئيسي للقتل فيما يتعلق بعدد كبير من ٢٠٠٧ في عام ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة

  النساء هو تقديم بلاغات ضد الزوج بشأن ارتكاب العنف المترلي وطلب الحماية، التي تبين أنها غير مجدية في الكثير 
   .)٢٦(من الأحيان

ت، والخدمة المترلية، والاتجار    ولاحظت الجمعية الدولية لمكافحة الرق أنها أدرجت من قبل العمل بالغابا            - ١٧
 ـ اً  ولاحظت أيض . بالنساء والأطفال وكذلك تشغيل الأطفال الصغار بالمناجم في عداد الأعمال القسرية           اً أنه طبق

واعترفـت  .  شخص في الغابات الأمازونية التابعة لـبيرو       ٣٣ ٠٠٠لتقديرات منظمة العمل الدولية، يعمل نحو       
  وفي . )٢٧(ام وباستنتاجات المنظمة بشأن أسلوب التشغيل والخدع المـستعملة        الحكومة بذلك كما اعترفت بالأرق    

، أنشأت بيرو اللجنة الوطنية المشتركة بين القطاعات والمعنية بالقضاء على السخرة لمعاجلـة هـذه                ٢٠٠٥عام  
كومـة  للجمعية الدولية لمكافحة الرق، سـتقدم الح      اً  وطبق. المشكلة واعتمدت خطة عمل وطنية في هذا الشأن       

. )٢٨(التمويل اللازم للخطة الوطنية وستولى أولوية عليا لمكافحة السخرة وستقوم بالإصلاحات التشريعية اللازمة            
أن الخطة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال لا تنص صراحة على منع اً لاحظت الجمعية الدولية لمكافحة الرق أيض

ج عمل مشترك بين وزارة العمل ووزارة الطاقة والمناجم لمساعدة عمل الأطفال بالمناجم وترى أنه يلزم وضع برنام
اللجنة على القضاء على عمل الأطفال كما يلزم توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج ووضع جدول زمـني                  

  .)٢٩(واقعي لتنفيذه

  إقامة العدل وسيادة القانون - ٣

فو الدولية، والمنسقة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق أشارت منظمة رصد حقوق الإنسان، ومنظمة الع  - ١٨
بالظروف التي أحاطت بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها المسؤولون الحكوميون ومجموعات المقاومة المسلحة 

، إلى أعمال واستنتاجات وتوصيات لجنة تقـصي        ٢٠٠٠نوفمبر  / إلى تشرين الثاني   ١٩٨٠مايو  /في الفترة من أيار   
. )٣٠(٢٠٠٣أغـسطس   / والتي نشرت تقريرهـا الختـامي في آب        ٢٠٠١قائق والمصالحة التي أنشئت في عام       الح

  واستنتجت اللجنة فيما يتعلق بالأشخاص الذين قتلوا أو اختفوا خلال هـذه الفتـرة والـذين يبلـغ عـددهم                    
لحزب الشيوعي في   حة ل  في المائة من تلك الحالات تعزى إلى مجموعة المقاومة المسل          ٥٤ شخص أن    ٦٩ ٠٠٠نحو  
 في المائة إلى المسؤولين ٤٤,٥و، حركة توباك أمارو الثورية في المائة إلى ١,٥وحركة الدرب المضيء،  المسماة بيرو

وأضافت منظمة العفو الدولية أن مئات من الأفراد المنتمين إلى حركة الدرب المضيء، بما في ذلـك                 . الحكوميين
. ٢٠٠٥أنه بدأ النظر في قضايا المسؤولين الحكوميين في ظروف صعبة في عام              اًوأضافت أيض . قادتها، بالسجون 

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها لعدم تنفيذ أوامر الاحتجاز الصادرة ضد العسكريين وأفـراد الـشرطة                 
علومات التي تفيد المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان، ولاستمرار النظر في بعض القضايا أمام المحاكم العسكرية، وللم

منظمة وفي هذا الصدد، لاحظت     . )٣١(بعدم تعاون وزارة الدفاع مع المحاكم المدنية التي تنظر في قضايا العسكريين           
 .)٣٢( فقط من العسكريين والمدنيين السابقين في الانتهاكات المنسوبة إليهم١٧ رصد حقوق الإنسان أنه أدين
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 قانون لتقديم المساعدة القـضائية للعـسكريين        ٢٠٠٦عتمد في عام    ولاحظت منظمة العفو الدولية أنه ا       - ١٩
 ٧٠المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان بينما لم تقدم أي مساعدة مماثلة لضحايا الانتهاك أو ذويهم الذين لا يملك نحو 

نامج الذي أوصت به    ولم ينفذ حتى الآن البر    . )٣٣(في المائة منهم الإمكانيات اللازمة لتعيين ممثلين لهم أمام القضاء         
لجنة تقصي الحقائق والمصالحة لتوفير الحماية للناجين من انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء التراع المسلح                

وطلبت منظمة العفو الدولية من السلطات أن تنفذ توصيات         . وذويهم والشهود والمحامين  اً  الذي دام عشرين عام   
قيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء التراع المسلح بطريقـة            اللجنة دون تأخير، وأن تبادر بالتح     

محايدة وفعالة، وأن تعزز برنامج حماية الضحايا، وتقدم المسؤولين للمحاكمة، وتراعي القواعد الدولية للمحاكمة             
الوطنيـة لحقـوق    وأعربت المنسقة   . )٣٤(العادلة في تلك المحاكمات، وتقدم للضحايا وذويهم تعويضات ملائمة        

  .)٣٥(الإنسان عن قلق مماثل

 القرار الخاص بخطة التعـويض      ٢٠٠٦أن الكونغرس اعتمد في عام      اً  ولاحظت منظمة العفو الدولية أيض      - ٢٠
. )٣٦(الجماعي من أجل تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في السنوات العشرين للتراع المسلح              

وق الإنسان إلى اعتماد المبالغ اللازمة لإعداد سجل للضحايا في مجلس التعويـضات             وأشارت المنسقة الوطنية لحق   
لحملة التشكيك الجارية بشأن هـذه       وأعربت مع ذلك عن قلقها    ). ٢٠٠٦المنشأ بموجب القرار الصادر في عام       (

لدعم الحكـومي   وأكدت على أهمية توفير ا    ". للإرهابيين"العملية بدعوى أن البرنامج سيؤدي إلى منح تعويضات         
وفيما يتعلق بالتعويض الجماعي للمجتمعات المتأثرة تحت . )٣٧(اللازم لمجلس التعويضات وحمايته من هذه الادعاءات

إشراف اللجنة الرفيعة المستوى والمتعددة القطاعات، أشارت المنسقة إلى صعوبة التمييز بين برنامج التعويـضات               
وقالت إنه أحرز تقدم محدود فقط في الإصلاح المؤسسي . لمتعلقة بالتنميةوالبرامج والسياسات والأنشطة الأخرى ا  

للقوات المسلحة والشرطة، والنظام القضائي ونظام التعليم، وتوفير مرافق للدولة في المنـاطق المتـأثرة بـالتراع                 
  سـيما   عي ولا وأشار مكتب أمين المظالم إلى عقبات ومشاكل مماثلة في تنفيذ خطة التعويض الجمـا             . )٣٨(المسلح

  .)٣٩(فيما يتعلق بتسجيل الضحايا والتعويض الجماعي للمجتمعات

حرية الدين والعقيدة، وحرية التعبير وتكوين الجمعيـات والاجتمـاع            - ٤
  العامة والحياة السياسية السلمي، والحق في المشاركة في الحياة

لات عن الانتهاكات التي يرتكبها     لاحظت منظمة رصد حقوق الإنسان أن الصحفيين الذين ينشرون مقا           - ٢١
، قتل صحفي   ٢٠٠٧مارس  /وفي آذار . الموظفون الحكوميون المحليون يتعرضون في أجزاء معينة من البلد للتخويف         

عـن الفـساد في     اً  كان يعمل بمحطة الإذاعة المحلية لمدينة جاين بمقاطعة كاياماركا رميا بالرصاص لإذاعته برنامج            
وتلقى أربعة صحفيين آخرين يعملون بنفس محطة الإذاعة تهديدات بالقتل          . ام في البلد  الشرطة ومشاكل الأمن الع   

  . )٤٠(بواسطة رسائل خطية على هاتفهم المنقول

ولاحظت المنسقة الوطنية لحقوق الإنسان أن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تعرضـت في الـسنة                  - ٢٢
ولاحظت منظمة رصد حقوق الإنسان أن رئيس الدولة        . )٤١(تهديدالماضية لزيادة تدريجية في الحملات المعادية وال      

على أنشطة المنظمات غير " بالإشراف" على مشروع قانون يسمح للحكومة    ٢٠٠٦نوفمبر  /وافق في تشرين الثاني   
واحتجت منظمات المجتمع المدني بشدة على هذا المـشروع         . الحكومية الوطنية التي تتلقي مساعدات من الخارج      

ديله ليقتصر الإشراف على أنشطة المنظمات غير الحكومية الوطنية التي تتلقى إعانات من الدولة أو التي                وجرى تع 
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تمولها  ويتعين على المنظمات غير الحكومية التي. تتمتع ببعض الإعفاءات الضريبية واعتمد القانون على هذا الأساس
وفي . فاتها إلى الهيئـة المعنيـة بالمـساعدات الحكوميـة         بمصرواً  جهات خاصة أن تسجل أنشطتها وأن تقدم بيان       

  .)٤٢(، حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الالتزام بتقديم بيان المصروفات٢٠٠٧سبتمبر /أيلول

وأشار البيان المشترك للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة بيرو لحقوق الإنسان ومركـز الدراسـات                 - ٢٣
ا اللاتينية إلى ازدياد الضغوط التي تتعرض لها أجهزة الإعلام المحلية وإلى تعرض حرية تكوين               الديمقراطية في أمريك  

وأضاف أن المنظمات غير الحكومية التي تعمـل في مجـال       . الجمعيات وحرية المشاركة في الحياة السياسية للخطر      
مرار للإزعاج من جانب الحكومة حقوق الإنسان أو الدفاع عن البيئة أو في حقوق الشعوب الأصلية تتعرض باست

  .)٤٣(من العقاباً وعلى الرغم من الإبلاغ عن هذه الواقع فإن المسؤولين عنها يفلتون دائم. والمؤسسات العامة

  ومواتية عادلة عمل ظروفالحق في العمل وفي  - ٥

قابي والمفاوضة الجماعية لاحظ الاتحاد الدولي لنقابات العمال أن الدستور يعترف بحق العمال في التنظيم الن  - ٢٤
فلا يجوز للعمال المؤقتين الالتحاق . غير أن هناك بعض القيود. والإضراب في كل من القطاع العام والقطاع الخاص

بنقابات العمال الدائمين، ولا تتفق المعايير المقررة للتنظيم النقابي مع المعايير الدولية، وهناك قيود على التحـاق                 
. والأمر بالمثل فيما يتعلق بالعمـال المهـاجرين       . نقابات أو على تعيينهم في المناصب القيادية      العمال الأجانب بال  

لاشـتراط  اً  والحق في الإضراب مقيد أيـض     . على المفاوضة الجماعية  اً  ويفرض قانون العاملين بالإدارة العامة قيود     
أن اً  تحاد الدولي لنقابات العمال أيض    ولاحظ الا . )٤٤(الحصول على إذن من وزارة العمل قبل الدعوة إلى الإضراب         

، الذي يبيح الفصل دون بيان الأسباب نظير تعويض يحدده القانون، ١٩٩٧قانون الإنتاجية والمنافسة الوظيفية لعام 
. للمعلومات المقدمة من الاتحاد، تستخدم هذه الإجراءات للتستر على الفصل لأسباب نقابيةاً  وطبق.اًلا يزال ساري

أن صلاحيات نقابات العمال في المناطق الحرة الست للبلد فيما يتعلق بتنظيم العمل والمفاوضة   اً  تحاد أيض وأعلن الا 
   .)٤٥(الجماعية محدودة لخضوع هذه المناطق لقانون خاص للعمل

  بلـغ  للاتحاد الدولي لنقابات العمال، تفيد التقديرات بأن عدد العاملين بالخدمة المترلية في بـيرو ي              اً  وطبق - ٢٥
وأغلبية هؤلاء العاملين من النساء     .  سنة من العمر   ١٨ منهم لا يبلغون     ١١٠ ٠٠٠ شخص وبأن    ٣٠٠ ٠٠٠نحو  

 على بعض الحقوق والاسـتحقاقات للعـاملين        ٢٠٠٣وينص قانون العاملين بالخدمة المترلية لعام       . )٤٦(والفتيات
من أشـكال      العمل تشغيل الأطفال ويعتبره شكلاً      وفي حالة الأطفال، يمنع قانون     .اًالبالغين ولكنه لا يطبق كثير    

وهناك اختلاف بين مدونة القواعد القانونية المتعلقة بالأطفال والمراهقين وخطة العمل الوطنيـة             . العمل القسري 
 من حيث الحد الأدنى لسن العمل وفئات        ٢٠٠٠- ١٩٩٦لمكافحة عمل الأطفال وحماية العاملين المراهقين للفترة        

ولاحظ الاتحاد مع ذلك أن الخدمة بالمنازل تنطبق عليها في حالات كـثيرة             . نازل والمخاطر المتصلة بها   الخدمة بالم 
المعايير المتعلقة بالرق مثل استعمال العنف أو التهديد باستعماله للسيطرة على العاملين بالخدمة، وتقييـد حريـة                 

   .)٤٧()م أو غير منتظممنتظ(الانتقال، وعدم جواز ترك الخدمة، وعدم الحصول على أجر 
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  الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق - ٦

لاحظت منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من وجود برنامج حكومي لتـوفير الخـدمات الـصحية                   - ٢٦
 فإن هذه المجتمعات، وبوجـه خـاص        -   برنامج الرعاية الصحية الشاملة    - للمجتمعات الفقيرة والمهمشة بالمجان     

وكشفت الدراسات التي قامت    . نساء والأطفال الذين يعيشون فيها، لا يتمتعون برعاية صحية فعالة         العديد من ال  
 عن وجود عدة عقبات اقتصادية وثقافية واجتماعية في حـصول المجتمعـات الفقـيرة    ٢٠٠٥بها المنظمة في عام   

 والأطفال في المناطق الريفيـة      ولا يزال معدل الوفيات بين النساء     . والمهمشة على الخدمات الصحية للأم والطفل     
 من أجل وضع برنامج شـامل       ٢٠٠٦على النداءات التي وجهتها المنظمة إلى الحكومة في عام          اً  ورد. للقلقاً  مثير

للقضاء على جميع أشكال التمييز في الرعاية الصحية على أساس الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أفادت               
 بأنها نشرت توجيهات بشأن حق المستفيدين في الرعاية والخدمات الصحية، ٢٠٠٧ريل أب/وزارة الصحة في نيسان

ونفذت برامج لتدريب العاملين الصحيين، واتخذت إجراءات لزيادة عدد الأفراد المنتمين إلى المجتمعات المهمشة الذين 
الشاملة، ونشرت توجيهات وطنية    يحق لهم الاستفادة من الخدمات الصحية الخاصة في إطار برنامج الرعاية الصحية             

خارج هذه   لتأكيد استصواب الولادة في المراكز الصحية والنص في نفس الوقت على عدم تعرض النساء اللاتي يلدن               
وطلبت منظمة العفو الدولية من السلطات أن       . المراكز للعقاب بتوقيع غرامات عليهن أو حرمانهن من شهادة الميلاد         

تابعة تنفيذ هذه التوجيهات وتقديم تقارير عنها من أجل ضمان وصول النساء والأطفـال              تقيم الآليات اللازمة لم   
وأعـرب  . )٤٨(المنتمين إلى المجتمعات المهمشة إلى الخدمات الصحية وخفض معدلات الوفاة بين النساء والأطفال            

لديمقراطية في أمريكا اللاتينية   لاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة بيرو لحقوق الإنسان ومركز الدراسات ا          ااً  أيض
   .)٤٩(وصول المجتمعات الفقيرة أو المهمشة إلى الخدمات الصحية والأدويةفي بيانهم المشترك عن قلق مماثل بشأن 

. ولاحظت منظمة رصد حقوق الإنسان أن القانون يبيح الإجهاض في حالة وجود خطر على حياة الأم                 - ٢٧
جي محدود لعدم وجود تعريف معتمد أو بروتوكولات أو توجيهات طبية في            غير أن الوصول إلى الإجهاض العلا     

هذه الشأن، وعدم معرفة الإجراءات الواجبة للحصول على الإذن بالإجهاض، وعدم الدراية الكاملـة بأحكـام                
نجابية كما ولاحظت المنظمة أن السلطات لا تقوم بتوعية المرأة بحقوقها في مجال الرعاية الطبية والصحة الإ. القانون

  .)٥٠(بواجباتهم المهنية المتمثلة في تقديم الخدمات لهؤلاء النساء عند الاحتياج إليهااً أنها لا تحيط العاملين الطبيين علم

 بتنفيذ قرار اللجنة المعنية بحقـوق       على الإجهاض العلاجي وأوصى   اً  وأشار مركز الحقوق الإنجابية أيض      - ٢٨
 كما أوصى باعتماد بروتوكول على الصعيد الوطني للنص على شروط الإجهاض            الإنسان الصادر في حالة مماثلة    

  .)٥١(العلاجي والاحتياطات الواجبة وضرورة التدخل في الوقت المناسب

 ٢٠٠٠- ١٩٩٥وأشارت الحركة النسائية العامة في بيرو إلى عمليات التعقيم القسرية التي حدثت في الفترة                 - ٢٩
يا هذه العمليات من اللجوء إلى القضاء، وبوجه خاص النساء الفقيرات أو المنتميات وإلى العقبات التي منعت ضحا

ولاحظت الحركة النسائية أن برنامج تنظيم الأسرة قام خلال الفترة المذكورة،         . إلى الشعوب الأصلية أو الريفيات    
.  رجـل  ٢٢ ٠٠٠ امـرأة و   ٣٠٠ ٠٠٠عن طريق برنامج منع الحمل الجراحي الطوعي، بتعقيم ما يزيد علـى             

، بالاشتراك مع الكونغرس، لجان للتحقيق في المخالفات        ٢٠٠١أن وزارة الصحة أنشأت في عام       اً  ولاحظت أيض 
ولاحظت كذلك أن الدولة اعترفت أمام لجنة البلدان        . التي ارتكبت في إطار برنامج منع الحمل الجراحي الطوعي        

، بانتهاك حقوق الإنسان في عمليات التعقـيم        ٢٠٠٢ام  الأمريكية لحقوق الإنسان، في معرض تسوية ودية في ع        



A/HRC/WG.6/2/PER/3 
Page 10 

 

ولاحظـت  . القسرية وتعهدت بدفع تعويض لأسرة فتاة ريفية توفت بسبب التعقيدات التي أعقبت عملية التعقيم             
وأضافت أنه قدمت حتى . الحركة النسائية عدم الاهتمام بموضوع التعقيم القسري في لجنة تقصي الحقائق والمصالحة

  .)٥٢(للغايةيء شكوى إلى مكتب النائب العام وأن التحقيق فيها بط ١ ٠٠٠الآن 

  وأعربت منظمة عدالة الأرض ورابطة البلدان الأمريكية للدفاع عن البيئة عن قلقهما لحالة مـا يزيـد                   - ٣٠
 ـ         من السكان الذين يعيشون بمدينة لا      ٣٠ ٠٠٠على   ات رويا، وهي مدينة للتعدين بجبال الأنديز، نتيجة للانبعاث

فقد تسببت هذه الانبعاثـات في إصـابة       . السامة التي تنطلق بكميات كبيرة من مصهر المعادن الذي يقع بالمدينة          
الآلاف من الأطفال والنساء في سن الإنجاب بأمراض خطيرة كما تسببت فيما يتعلق بالأطفال في إصابتهم بعاهات 

 من  ٢٠٠٧أغسطس  /وق الإنسان وطلبت اللجنة في آب     وعرضت الحالة على لجنة البلدان الأمريكية لحق      . مستديمة
 السكان ويدعى أن. تخذ أي إجراء حتى الآنتالدولة أن تتخذ دون تأخير إجراءات وقائية لحماية السكان ولكنها لم 

وقدم بعض هؤلاء السكان    . الذين يطالبون بحماية البيئة والدفاع عن حقوق الإنسان يتعرضون للإزعاج والتهديد          
وأوصت منظمة عدالة الأرض ورابطة     .  هذه الشأن إلى السلطات المحلية والوطنية ومكتب أمين المظالم         بلاغات في 

البلدان الأمريكية للدفاع عن البيئة بتشجيع الدولة على تنفيذ التوصيات الصادرة من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق 
  .)٥٣(رويا دون تأخير قتضاء، لمعالجة الحالة في لاوعلى طلب المساعدة الدولية، عند الا كاملاًاً الإنسان تنفيذ

للبيان المشترك للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ورابطة بيرو لحقوق الإنسان، ومركز الدراسـات             اً  ووفق  - ٣١
ولا توجد تـشريعات أو     . الديمقراطية في أمريكا اللاتينية، لا تحترم الحكومة القواعد الدولية للحق في سكن لائق            

اً وأشار البيان أيض. ت محددة لحماية المستأجرين الفقراء، والحد من عمليات الطرد، وتحسين المرافق الصحيةسياسا
إلى عدم تنفيذ التوصيات المقدمة من المقرر الخاص المعني بالحق في سكن لائق بعد الزيارة التي قام بهـا للبلـد في                      

  .)٥٤(٢٠٠٤فبراير /شباط

  الأقليات والشعوب الأصلية - ٧

أشارت جمعية الشعوب المعرضة للخطر إلى حالة الشعوب الأصلية أشوار وكويشوا ويوراريناس التي تعيش   - ٣٢
من اً  عام٣٧ولاحظت أن هذه الشعوب تعاني منذ ). إقليم لوريتو(في حوض نهر كوريانتس بمقاطعة ترومبيتيروس 

 المياه والبيئة الذي يؤثر بشكل ضار علـى         سيما من تلوث   عمليات التنقيب عن النفط الجارية على أراضيها، ولا       
وأشارت الجمعية إلى عدم استطلاع رأي هذه المجتمعات بشأن الأنـشطة النفطيـة في              . صحتهم وسبل معيشتهم  

. فقط بالمشكلةاً غابات الأمازون الاستوائية وإلى عدم مشاركتها في عملية اتخاذ القرارات، واهتمام الحكومة مؤخر
 تم التوقيع على اتفاق بين مجتمعات الشعوب الأصلية والدولة والشركة صاحبة الامتياز لمعالجة ولاحظت الجمعية أنه

 امتيازات جديدة، ويلزم    ٢٠٠٥الحالة، وعلى الرغم من عدم حل المشاكل الإيكولوجية، منحت الحكومة في عام             
  .)٥٥(اتخاذ تدابير عاجلة لعدم زيادة حالة الشعوب الأصلية سوءاً

  ن داخلياًالمشردو - ٨

ولاحـظ  . المسلح الداخلي  استرعى مركز رصد التشرد الداخلي الانتباه إلى حالة المشردين بسبب التراع            - ٣٣
 في المائة من النـازحين الـذين   ٧٠إلى النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق والمصالحة أن  اً  المركز استناد 
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 في المائة منهم عادوا     ٨٠ سكان الريف الأصليين وأن       نسمة من  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ و ٥٠٠ ٠٠٠يتراوح عددهم بين    
وأوصت لجنة تقصي الحقائق والمصالحة بالاعتراف بجميع . في الأماكن التي نزحوا إليهااً إلى الوطن أو استقروا نهائي

بوضع برنامج للتعـويض    اً  وأوصت أيض . المشردين بسب التراع بوصفهم من الضحايا الذين يستحقون التعويض        
إنشاء المجلس الوطني للتعويضات وأشـار إلى       اً  ولاحظ مركز رصد التشرد الداخلي أيض     . )٥٦( والجماعي الفردي

إلى احتمال النظر إلى البرامج العامة لمكافحة اً وأشار أيض. المشاكل التي وجدت أثناء التسجيل وتوزيع المستحقات
. صالحة التي ينبغي أن تكون قائمـة بـذاتها        الفقر والتنمية كآليات لتعويض الضحايا وأن ذلك سيخل بعملية الم         

وأوصى باعتماد مبالغ كافية لتنفيذ عملية التسجيل والتعويض، ومتابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق والمـصالحة               
على مساعدة مناسبة اً بدقة، وإنجاز عملية المصالحة، والعمل على حصول المشردين الذين يرغبون في الاستقرار نهائي

ساواة بينهم، وتقييم الحالة الاجتماعية الاقتصادية للعائـدين والمـشردين ومـدى احتيـاجهم إلى               على قدم الم  
   .)٥٧(الحماية

   الإنجازات، وأفضل الممارسات، والتحديات، والمعوقات- ثالثاً 
سيما عملية   لاحظ مكتب أمين المظالم أن بيرو تمر بمرحلة انتقالية وأن بعض العمليات لا تزال جارية ولا                - ٣٤

تعويض ضحايا العنف السياسي، ومكافحة الفساد، وتعديل الدستور، وتسوية أزمة التمثيل، وتعزيـز الوفـاق               
 .)٥٨(الوطني، وإصلاح الدولة وتحديثها

ولاحظت منظمة العفو الدولية أن إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في السنوات               - ٣٥
  ل التي تثير القلق وأن التقدم، على الرغم من بعض الجوانـب الإيجابيـة،              العشرين الأخيرة من العقاب من المشاك     

للغاية، كما أنه لم يتم بعد تقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات للمحاكمة كما لم يتم حـتى الآن        اً  لا يزال بطيئ  
 . )٥٩(توفير سبل انتصاف وتعويضات ملائمة للضحايا

قوق الإنسان، ورابطة بيرو لحقوق الإنسان، ومركز الدراسـات  ولاحظ البيان المشترك للاتحاد الدولي لح    - ٣٦
   توصـية،   ٨٥أن لجنة تقصي الحقائق والمصالحة قدمت في تقريرها الختـامي           اً  يضالديمقراطية في أمريكا اللاتينية أ    

اً ضولاحظ أي .  في المائة منها فقط نفذت بطريقة مرضية، ومعظم الإجراءات التي اتخذت تتعلق بالتعويض             ١٧وأن  
أن الحكومة الحالية توقفت عن تنفيذ البرنامج وأن التعويضات التي منحت حتى الآن غير كافية بوضوح بالمقارنة                 

 .)٦٠(بعدد الأشخاص المعنيين

وأكدت المنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية أهمية السوابق القضائية للمحكمة الدسـتورية               - ٣٧
  التوجه الجنسي، وتدخل الدولة فيمـا يتعلـق بالتوجـه الجنـسي، والحـق في               فيما يتعلق بالتمييز القائم على      

 .)٦١(الهوية الجنسانية

   الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية الرئيسية–رابعاً 
لاحظت المنسقة الوطنية لحقوق الإنسان أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وضعت بعد عملية تـشاورية                - ٣٨

الوزارات والهيئـات العامـة     (فيها الفعاليات من المجتمع المدني، وجميع الهيئات التنفيذية         واسعة النطاق اشتركت    
  .)٦٢(غير أن الحكومة الحالية طعنت في مشروعيتها. ، وأعضاء الكونغرس، ومكتب أمين المظالم)اللامركزية
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   بناء القدرات والمساعدة التقنية- خامساً 
 يلزم أن توفر منظمة العمل الدولية ووكالات أخرى تابعة لمنظومة           ترى المنظمة الدولية لمناهضة الرق أنه      - ٣٩

 .)٦٣(الأمم المتحدة المساعدة التقنية والدعم المالي للحكومة من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على السخرة

 الإنـسان  أن الخطة الوطنية لحقوق) ٢٠٠٧(ولاحظ مكتب أمين المظالم في تقريره بشأن التمييز في بيرو             - ٤٠
 .سيما في مكافحـة التمييـز      لسياسة الدولة في المجالات المختلفة المتصلة بحقوق الإنسان ولا        اً  أساسياً  تشكل عنصر 

ولذلك يلزم أن توفر الدولة بالاشتراك مع المجتمع المدني وبالتعاون في المجتمع الـدولي الـدعم الـلازم لتطويرهـا                    
  .)٦٤(وتنفيذها
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